مهمات شرح باب الحث على الخشوع في الصلاة من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. الحث والحض بمعنى واحد والحث أعم من أن يكون الأمر المحضوض والمحثوث عليه واجباً أو غير واجب فيحث ويحض على فعل الواجبات كما يحث ويحض على فعل المندوبات. فهذه الترجمة تجعل الخشوع أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً وعليه يكون الحكم بناءً على الأدلة التي تحت هذه الترجمة ولا يؤخذ حكم الخشوع في الصلاة من الترجمة.
2. الخشوع قالوا هو الخضوع أو قريبٌ منه ويكون بالقلب والجوارح وهو أمر مطلوب بل هو لب الصلاة وبقدره ينال المصلي النسبة من صلاته وبنقصه ينقص ثواب الصلاة ولذا جاء في الحديث (قد ينصرف الرجل من صلاته وليس له إلا ربعها أو عشرها) لأنه لم يعقل من صلاته إلا هذه النسبة.
3. كان عمر يجهز الجيوش وهو في الصلاة فكان رضي الله عنه مشغولاً بأمور الدين وهذا تشريك عبادة بعبادة ومثله من يصلي خلف إمام يبكي والمصلون يبكون متأثرين بالقراءة لكنه يبكي متأثراً بأوضاع المسلمين ومثله من يصلي في الدور الثاني في الحرم ويبكي حينما يرى الطائفين متصوراً يوم العرض والناس يموج بعضهم في بعض ولا يبكي متأثراً بقراءة الإمام وهذا لا شك أنه يؤثر في صلاته ولا شك أنه غفلة عما هو بصدده لكن ليس تأثير هذه الغفلة في الصلاة مثل تأثير غفلة من قلبه معلق بأمور دنياه وهذا أسهل بكثير ممن قلبه منشغل بالتخطيط لفعل المعاصي وهو في الصلاة.
4. جماهير أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مندوب بل ادعى النووي الإجماع على عدم وجوب الخشوع في الصلاة مع أنه قد قال بوجوبه جمع من أهل العلم فالغزالي في الإحياء أطال في تقرير الوجوب وابن رجب يرى وجوب الخشوع في الصلاة لكن الجمهور على عدم وجوبه بمعنى أن الصلاة تصح إذا أديت مكتملة الشروط والأركان والواجبات ولو لم يعقل منها شيء لكن يفوته الثواب المرتب عليها.
5. معنى صحة الصلاة عدم المطالبة بها بمعنى أنه لا يطالب بإعادتها إذا جاء بها مكتملة الشروط والأركان والواجبات.
6. مدح الله تعالى المؤمنين بكونهم في صلاتهم خاشعين وجاء في الحديث (أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع).
7. يوجد خلط في الفهم الصحيح للصلاة وغيرها من أمور الدين فتجد الإنسان يشرع في أمر مستحب ويعيقه ذلك عن صلاته فانشغل بأمر مستحب ليس من أعمال الصلاة ولم يعقل من صلاته شيئاً ومعلومً أن الواجب أهم من المستحب فلا بد على من كانت هذه حاله أن يتدارك نفسه ويعيد حسابه ويسعى جاهداً في تصفية قلبه ولا أنفع للقلب من قراءة القرآن على الوجه المأمور به وملازمة الذكر وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه لا سيما في أوقات فراغ البال لكن هذا يتصور في من همه الآخرة وأما من كانت همه الدنيا والآخرة مجرد إسقاط واجب فهذا لا يفلح في الغالب وليس معناه أنه يعذب.
8. يقرر بعضهم عند قوله جل وعلا (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أن الذي لا يخطئ في صلاته ولا يسهو ليس بأكمل ممن يخطئ في صلاته ويسهو لأن هذا منشغل بإكمال ظاهرها وذاك منشغل بتكميل حقيقتها وباطنها وهذا التقرير ذكره المفسرون في تفسير سورة الماعون وقالوا إن الذي يسهو في صلاته أكمل من الذي لا يسهو لكن المسألة تعود على السبب الباعث على هذا السهو فإن كان السبب الباعث على هذا السهو تدبر ما يقرأ فلا شك أنه أكمل ممن يقرأ بغير تدبر وإن كان السبب الباعث على هذا السهو الانشغال بأمور خارج الصلاة فلا شك أنه أقل فيكون السهو لذاته جبلي لا يُذم ولا يُمدح وإنما السبب الذي نشأ عنه هذا السهو هو الذي يُمدح ويذم فالسبب الذي نشأ عنه السهو يمكن أن يمدح ويمكن أن يذم.
9. حديث أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً) وفي حكم الرجل المرأة وهو مرفوعٌ قطعاً.
10. معنى الاختصار أن يضع يديه أو إحدى يديه على خاصرته وجاء التعليل بأنه من فعل اليهود وهل النهي عنه لأنه تشبه باليهود أو لأنه مخل بالخشوع؟ إدخال المصنف الحديث في الباب يدل على أن للاختصار أثر في تقليل الخشوع ولا يناسب حال الصلاة إطلاقاً بل لا يناسب المسلم مطلقاً بل هو من فعل اليهود ومن يتشبه بهم من فنانين ومغنين ففعله مصادمة تامة للخشوع ولا يليق بالصلاة. اللائق بالصلاة والدليل على خشوع الجوارح هو أن يضع يديه على صدره ويرمي ببصره إلى موضع سجوده ويطأطئ رأسه وأما خشوع القلب فأمرٌ آخر لكن الظواهر عنوان البواطن والناس إنما يحكمون عليك بظاهرك ولا يمكن أن يخشع القلب مع الاختصار.
11. جاء في حديث (المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور – أي المصلون بالليل – فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم) لكنه حديثٌ لا أصل له فلا يعارض به حديث الباب.
12. فسر بعضهم الاختصار في الحديث بالاختصار في القراءة يعني يقتصر على الشيء اليسير من المقروء ومن الدعاء ومن الذكر وهذا وإن كان مجزئاً وجاء بالقدر الواجب إلا أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأولى ما يفسر به الحديث ما جاء من أن الاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة أو الخاصرتين والعلة في ذلك كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم وقد نهينا عن التشبه بهم خارج العبادات فالتشبه بهم داخل العبادات أشد بلا شك ولذا مما ينقل عن اليهود أنهم يغمضون أعينهم فيكره إغماض العينين تشبهاً باليهود وإن كان ابن القيم يرى أنه لا بأس به إذا كان أجمع للقلب وما كان فيه تشبه فهو ممنوع.
13. العشاء طعام العشي يعني طعام آخر النهار والغداء طعام الغداة أول النهار.
14. حديث أنس (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب) لأن البداءة بالصلاة مع تقديم العشاء لا سيما مع الحاجة إليه والتعلق به مما يشوش الخاطر ولذا أدخله المصنف في باب الخشوع.
15. مثل العشاء ما يقاس عليه مما يشوش الذهن لكن إذا كان ديدن الإنسان أن كل شيء يشغل باله فإنه لا يقال له (لا تصلِّ حتى تنهي نهمتك مما اشتغلت به) ولو افترضنا شخصاً مفتوناً بالكتب اشترى صفقة كتب وقضى الليل كله في تقليب هذه الكتب فإنه لا يقال له (إذا أُذِّن للفجر فانتظر حتى تنهي نهمتك من هذه الكتب) بل يقال له (صلِّ ولو انشغل بالك) ومثل هذه القلوب التي تنشغل بأدنى شيء لا بد من علاجها فهذه القلوب فيها خلل لأن أعظم ما عند المسلم من عمل هو الصلاة فإذا كان يقتني هذه الكتب من أجل أن تعينه على العبادة وقدم هذه الوسيلة على الغاية صار عنده خلل ولا بد أن يعالج قلبه.
16. الذي يكون عنده الشيء ليس بعادة ولا ديدن فإنه يعالَج بفعل هذا الشيء لكن من كان هذا الشيء ديدناً وعادةً له فإنه لا يعالَج بفعل هذا الشيء فمن كان نهوماً وينشغل كلما رأى طعاماً لا يقال له (قدم الأكل على الصلاة) بل مثل هذا يحتاج إلى علاج قبل ذلك. 
17. لا بد أن تكون النفس مرتبطة بمطالب الشرع. نعم هناك أمور فطرية جبلية كالأكل والشرب والحر والبرد ولا بد من تهيئة الظروف المناسبة لأداء هذه العبادة العظيمة لكن إذا كان الشخص كل حياته على هذه الطريقة بحيث كلما انتهى من شغل دخل في شغل آخر فإنه يقال له (صلِّ وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت واحرص على أن يحضر قلبك في صلاتك). 
18. في الحديث (إذا وُضِع العشاء وأحدكم صائم): هذا مقيد بالصيام, والحديث هنا مطلق, والأولى أن تُستنبَط العلة من النصوص كلها فتُربَط بالحاجة إلى الطعام, وهذه الحاجة تحول بين المصلي وبين صلاته, فالعلة من تقديم العشاء على الصلاة هي لئلا ينشغل المصلي بطعامه عن صلاته, بشرط أن يكون ذلك طارئاً لا ملازماً له. والتنصيص على الصائم للاهتمام بشأنه والعناية به, لأنه أحوج الناس إلى الطعام, وذكره من بين سائر أفراد من يقدم لهم الطعام لا شك أنه ذكر للخاص بحكم موافق لحكم العام فلا يقتضي التخصيص بالصائم, بل كل من وُجِدت عنده الحاجة الملحة الطارئة فإنه يقدم قضاءها على العبادة ليتفرغ للعبادة, لا اهتماماً بالطعام وإنما اهتماماً بالعبادة.

19. إذا لم يبق من الوقت إلا الشيء اليسير ثم قُدِّم الطعام فإنه يصلي الصلاة في وقتها ولو تشوش ذهنه, لأن المحافظة على الوقت شرط لصحة الصلاة, والخشوع الذي يذهبه تعلق القلب بالطعام على القول بوجوبه لا يقاوم ما اشترط للصلاة.
20. حديث (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى) والعلة في ذلك (فإن الرحمة تواجهه) قال الحافظ (رواه الخمسة بإسناد صحيح) ومعلوم أنه إذا صحح الإسناد فإن معناه أن الرواة اجتمع فيهم الضبط والعدالة واتصل الإسناد بمعنى أن كل واحد من الرواة قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر لكن في إسناد الحديث أبو الأحوص وهو مشهورٌ بكنيته ولا يعرف اسمه واطردت العادة أن من اشتهر بكنيته يضيع اسمه. وأبو الأحوص هذا قال فيه الحافظ ابن حجر نفسه في التقريب (مقبول) وحديث المقبول ضعيف إلا إذا توبع  - والمقبول من ليس له من الحديث إلا الشيء القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فليِّن - وأبو الأحوص لم يتابع على رواية هذا الحديث فهو لين وعليه فالحديث الذي حكم عليه الحافظ بأن إسناده صحيح ضعيف ولو حكم على المتن بأنه صحيح فلا إشكال فلو قال (الحديث صحيح) والمقصود به المتن لكان الحكم صحيحاً لأن له شاهداً من حديث معيقيب وهو في الصحيح لكن الإسناد ليس بصحيح, على أنه قد يصح الإسناد ولا يصح المتن لوجود شذوذ أو علة, فقول الحافظ (بإسناد صحيح) فيه ما فيه.
21. الحافظ حكم على الراوي بأنه مقبول مع أنه لم يتابع على حديثه هذا فالأصل أن يُحكم عليه بأنه لين واللين حديثه من قبيل الضعيف. نعم ضعفه غير شديد فينجبر برواية غيره ويرتقي إلى المقبول.
22. أما متن الحديث فصحيح لأن له شاهداً من حديث معيقيب وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما.
23. الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من العمل ويطلق ويراد به إرادة العمل ويطلق ويراد به الشروع في العمل.
24. في قوله (إذا قام أحدكم في الصلاة) لا بد أن نضمن (قام) فعل يتعدى بـ(في) التي للظرفية. المراد أنه إذا شرع في الصلاة فلا يمسح فنضمِّن (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح) معنى (إذا شرع في الصلاة فلا يمسح) فضُمِّن الفعل (قام) معنى الشروع وتضمين الفعل أولى من تضمين الحرف كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره وليس المراد (إذا أراد القيام فلا يمسح) لأنه قبل الشروع في الصلاة لا يحتاج إلى إذن لأن مسح الحصى مباح لا إشكال فيه فالممنوع مسح الحصى بعد الشروع في الصلاة.
25. قوله (فإن الرحمة تواجهه) هذه علة منصوصة في الخبر إلا أنها منصوصة في هذا الخبر الذي فيه مقال وخلا منها خبر معيقيب الصحيح وإذا كانت هذه هي العلة فلِمَ أدخل الحافظ الحديث في باب الخشوع؟ لأن مسح الحصى يتضمن حركة والحركة عبث والعبث ضد الخشوع ولا يمنع أن يشتمل الخبر على أكثر من علة فيُمنع من مسح الحصى لأنه حركة ويُمنع منه أيضاً لأن الرحمة تواجهه.
26. الحديث (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) يُروى مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أقوى لأن المرفوع شديد الضعف بل حكم بعضهم ببطلانه. والقلب لا شك أنه يتبع الجوارح من جهة أو الجوارح عنوان على القلب.
27. النهي يشمل مسح ما على الجبهة ويشمل مسح ما على الأرض لأن اللفظ عام (فلا يمسح الحصى) وهذه الحركة منافية للخشوع. قد يقول قائل (من مقتضى الخشوع في الصلاة أن يمسح الحصى الذي على الأرض ليتم خشوعه)؟ الجواب: قال الحافظ (وزاد أحمد: واحدة أو دع) يعني إن كان ولا بد فامسح واحدة أو دع أي عند الحاجة أذن له بواحدة.
28.  الإذن بالواحدة يدل على أن النهي للكراهة.
29. معيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي شهد بدراً ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه.
30. في حديث معيقيب (لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة) وليس فيه التعليل.
31. مقتضى اتفاق نسخ البلوغ على قوله (وللترمذي وصححه) بعد حديث عائشة الذي في البخاري أن الحديثين مرويين من طريق صحابي واحد أي كلاهما عن عائشة هنا والصواب أنه للترمذي عن أنس والشارح كأنه شرح على أساس أن هذه الرواية عن عائشة يعني هي من حديث عائشة السابق لأنه ضبط (إياك) بكسر الكاف وقال: لأنه خطاب المؤنث. 
32. لا بد من طبع الكتاب كما هو ولا يتعرض له بتصحيح وإنما يُعلَّق عليه لأن أهل العلم في رواية الحديث وضبطه يقررون أنه يروى كما وُجِد وينبَّه على الصواب إذا كان فيه مخالفة للصواب لأنه لو فُتِح المجال للتصحيح في أصل الكتاب لأمكن ألا يبقى كتاب سليم فكل من عنَّ له أن يصحح هجم على الكتاب وصحح. لا يستثنى من ذلك إلا الآيات فالقرآن هو الذي يصحح فلا يروى على الخطأ وأما الحديث فيروى على ما وُجِد وينبه على الصواب. فإذا أخطأ مؤلف من المؤلفين وكان خطؤه واضحاً واتفقت جميع النسخ على هذا الخطأ بما في ذلك نسخة المؤلف والنسخ المقابلة على نسخة المؤلف فإنه يبقى كما هو على الخطأ ويكون دور المحقق التنبيه على هذا الخطأ. 
33. الحديث الذي صححه الترمذي (إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع) في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو مضعف عند الأكثر. الترمذي يصحح بالشواهد ولذا قل أن يذكر حديثاً ولا يذكر له شواهد فإذا روى الحديث قال (وفي الباب عن فلان وعن فلان ...) والأكثر على أنه متساهل وتصحيحه لهذا الخبر مع أن فيه من ذُكِر تساهل كما نص على ذلك الحافظ الذهبي وغيره وإن كان الشيخ أحمد شاكر ينازع في هذا ويقول إن تصحيح الترمذي معتبر وتصحيحه للخبر توثيق لرجاله وكلام الشيخ أحمد شاكر فيه تساهل أشد من تساهل الترمذي لأن الترمذي نفسه لم يزعم ذلك لأن الترمذي قد يصحح الخبر لطرقه وشواهده ولا يلزم أن يصحح الطريق نفسه فلا يلزم من تصحيحه توثيقه للرواة. وقد وثق الشيخ أحمد شاكر جمعاً من الرواة جماهير أهل العلم على تضعيفهم.
34. أفضل طبعات سنن الترمذي: الشيخ أحمد شاكر حقق جزئين منه وأما الجزء الثالث فقد حققه فؤاد عبد الباقي وهو تحقيق متوسط وأما الجزئين الرابع والخامس فقد حققهما إبراهيم عطوة عوض وتحقيقه لا شيء وعليه فليعتنى بالجزئين اللذين حققهما الشيخ أحمد شاكر مع طبعة بشار على ما فيها من نقص يسير لكنها نافعة.
35. نسخ الترمذي من القدم بينها تفاوت كبير في الأحكام على الأحاديث ولذا جامع الترمذي كما قال أهل العلم أولى ما يعتنى بنسخه الأصلية لمقابلة بعضها على بعض وتصحيح ما جاء في بعضها من تصحيف.
36. بعضهم حكم بانقطاع التصحيح والتضعيف بعد الستمائة وقال إنه لم يبق إلا تقليد الأئمة والصواب أن باب التصحيح والتضعيف فرع عن باب الاجتهاد الذي رتب عليه الأجر والثواب وضُمن استمراره إلى قيام الساعة عند وجود الأهلية.
37. الاختلاس هو الأخذ بخفية وبخلسة فالشيطان يسرق من صلاة العبد خفية وهذا دليل على أن الالتفات منقص للثواب المرتب على هذه العبادة ولذا المقرر عند أهل العلم أن الالتفات مكروه ما لم ينحرف بصدره عن جهة القبلة فإذا كان مجرد لي العنق إلى اليمين أو إلى الشمال فهذا أطلقوا فيه الكراهة.
38. أهل العلم يتفقون على اشتراط استقبال القبلة بالبدن وكله ويخففون من أمر الوجه فيقررون أن الالتفات بالوجه مكروه مع أن المنصوص عليه في الاستقبال من بين سائر البدن هو الوجه (فول وجهك شطر المسجد الحرام) ودخول المنصوص عليه من بين أفراد العام في النص في الاشتراط قطعي فبالنظر إلى الآية أولى ما يستقبل به شطر المسجد الحرام المنصوص عليه وهو الوجه فإذا قلنا إن الالتفات بالوجه ليس فيه إلا الكراهة فالالتفات ببقية البدن مكروه من باب أولى!!!. هم يقررون أن الالتفات بالوجه يميناً وشمالاً مكروه والصلاة صحيحة لكن لو لوى صدره يميناً وشمالاً بطلت صلاته!!!.
39. الصحابة رضوان الله عليهم التفتوا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته في مرضه التفتوا إلى جهة حجرته لما خرج منها فرأوه ورأوا إشارته ولو لم يلتفتوا لم يروه, فاعتماد أهل العلم على إطلاق مجرد الكراهة على الالتفات إنما هو على فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام فإنه دل على أن الالتفات بالوجه لا يبطل الصلاة لأنه لم يأمرهم بإعادتها وإن كان خلاف الأولى. والصحابة لم يلتفتوا من جهة أصلية إلى جهة فرعية بل إلى جهة أصلية أخرى وهي الجنوب باتجاه الحجرة.
40. قوله جل وعلا (فول وجهك شطر المسجد الحرام) ليس هو العمدة في اشتراط استقبال القبلة بل الدليل على اشتراط ذلك غير هذه الآية فيكون الأمر هنا فيما يتعلق بالوجه على جهة الاستحباب لأن الالتفات مكروه. وإلا لو قلنا إن الاشتراط مستفاد من هذه الآية لدخل الوجه دخولاً قطعياً في الاشتراط.
41. القول بأن المراد بالوجه في الآية (فول وجهك شطر المسجد الحرام) هو الذات يفتح باباً لأهل لمن يؤول الوجه في آيات الصفات بالذات فإذا كان المقصود بالوجه هنا الذات فإنه يلزمنا أن نؤول الوجه بالذات في النصوص الأخرى.
42. لا شك أن أشرف ما في الإنسان وجهه والتنصيص عليه لأهميته فإذا كان التنصيص عليه لأهميته يكون هو أولى ما يدخل في النص ولولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصنيع الصحابة والتفاتهم إلى جهته ونظرهم إليه وإلى إشارته لما تردد في اشتراط استقبال القبلة بالوجه ولما كان عن إبطال الصلاة مندوحة لأنه منصوص عليه والمنصوص عليه دخوله في النص قطعي.
43. لا شك أن الالتفات انصراف عن الجهة التي أمر بالاتجاه إليها ومثل هذا الانصراف بالبدن مؤدي إلى انصراف القلب الذي هو ضد الخشوع.
44. كان الالتفات في الصلاة هلكة لأنه مخل بهذه العبادة العظيمة والأصل أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه مستغرق فيها لأنه يناجي ربه فإذا انصرف عن مولاه فلا شك أن هذا خلل في الاتجاه إلى ربه عز وجل.
45. صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة وبناءً على هذا الحديث يكون الالتفات من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبر. ومما صح من الفروق صلاة النافلة على الدابة دون الفريضة وصحة صلاة النافلة من قعود مع الاستطاعة دون الفريضة وغير ذلك من الفروق وما عدا ما صح من الفروق فما ثبت في الفرض ثبت في النفل لأن الكل يجمعه لفظ الصلاة.
46. في الحديث (إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه) إذا كان المصلي يناجي ربه فمقتضى ذلك أن يكون خاشعاً وألا يبصق بين يديه وجاء في الحديث بيان العلة أن عن يمينه ملكاً في رواية عند البخاري (فإن ربه بينه وبين القبلة).
47. في الحديث (ولكن عن شماله تحت قدمه) لا شك أن جهة اليمين أشرف من جهة الشمال والمراد تحت القدم اليسرى ليتحقق الوصفان كونه عن الشمال وكونه تحت القدم لكن جاء في رواية وهي عند البخاري (عن شماله أو تحت قدمه).
48. هذا يشمل ما إذا كان داخل المسجد وما إذا كان خارج المسجد لأنه علق بالصلاة بغض النظر عن مكانها وجاء ما يدل على المنع من البصاق والنخاع في المسجد فهل نقيد ما جاء في حديث الباب بما إذا كان في المسجد؟ أو نقول إن حديث الباب باقٍ على عمومه فينهى عن البصاق جهة القبلة واليمين إذا كان في الصلاة سواء داخل المسجد أو خارجه ويكون البصاق في المسجد ممنوع مطلقاً؟ ولذا جزم النووي بالمنع من أن يبصق تلقاء وجهه جهة القبلة أو جهة اليمين في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره. وجاءت أحاديث كثيرة في المنع من البصاق إلى جهة القبلة وفي المسجد وأنها خطيئة وجاء أن كفارتها دفنها. 
49. لا يبعد الاستنباط من هذه الأحاديث على أنه بعد استعمال المناديل فإنها توضع في الجيب الأيسر تشريفاً لجهة اليمين لأنه يفهم من هذه الأحاديث تشريف جهة اليمين لأنك إذا أعدته إلى الجيب الأيسر تكون كأنك بصقت عن يسارك.
50. لا شك أن جهة اليسار تكون للأمور المكروهة لكن إذا كانت العلة (فإن عن يمينه ملكاً) فلقائل أن يقول (وأيضاً عن يساره ملك)؟ قال بعضهم (لعل الملك الذي عن يساره الذي يكتب السيئات لا يقارنه في الصلاة لأنها أشرف أحوال المصلي) لكن على كل حال علينا امتثال أوامر الشرع ونواهيه. 
51. القرام سِتر يوضع في البيوت للحاجة لحجب النور والشمس وما أشبه ذلك.
52. جاء ذم سَتر الجدران وعني بذلك السلف عناية فائقة وشددوا في ذلك.
53. في الحديث (أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) القرام هو الستار الرقيق, ومنهم من يقول الصفيق, وفيه ألوان, والتصاوير هي النقوش والمعنى أنها تشوش عليه في صلاته عليه الصلاة والسلام, ففي الحديث دليل على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته, والناس بعد أن انفتحت عليهم الدنيا ابتلوا بهذه الأمور التي تشوش على الإنسان في الصلاة وغيرها, وحتى أماكن العبادات لم تسلم من ذلك. 
54. كل ما كان الإنسان أقرب إلى البساطة كان قلبه أقرب إلى الإخلاص.

55. قوله (فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاته): التصاوير هي النقوش, ولا يلزم من ذلك أن تكون ذوات أرواح. والحديث يدل على أن الصلاة في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا المكان صحيحة, لكن ينقص الثواب المرتب على هذه الصلاة بقدر ما انصرف فيه القلب من الإقبال على الله عز وجل. 

56. أبو جهم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام خميصة - كساء مخطط له أعلام - فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيها, وألهته عن صلاته وشغلته, وقال عليه الصلاة والسلام (إنها كادت أن تفتني في صلاتي), فأمر بإعادة الخميصة إلى أبي جهم, ولما كانت إعادتها لأمر يتعلق بهذه العبادة لا استخفافاً بالمهدي ولا استنكافاً عن هديته طلب منه الأنبجانية, ومستواها أقل من الخميصة, فالأنبجانية كأنها كساء لا خطوط فيه ولا نقوش فلا يشغل عن الصلاة.

57. قوله (فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي): فيه دليل على كراهة استصحاب كل ما يشغل ويلهي في الصلاة. 
58. قوله (إنها كادت أن تفتني في صلاتي): المراد بالفتنة هنا الشغل, ومثلها فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره, يعني انشغاله بهذه الأمور.
59. إذا قلنا إن المقصود بالوجه في قوله تعالى (ويبقى وجه ربك) صفة الوجه ألا يلزم من ذلك أن غير الوجه يفنى؟ الجواب: لا يلزم منه ذلك والتنصيص على بعض الأفراد لا ينفي بقية الأفراد فالحكم واحد والكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات.
60. لو وجد من الكفار من يستعمل ساعة اليد في جهة فمخالفتهم مطلوبة على أن لبس الساعة باليد لا يسلم من مشابهة لحلي من أذن له بالتحلي لا سيما إذا كانت الساعة ذات منظر جميل أو لون جذاب ومع أني لا أقول بالمنع إلا أني أقول ينبغي لطالب العلم أو من تقدم سنه في العلم وصار قدوة عند الناس أن يترفع عن مثل هذا.
61. الذي قرره شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أن الآية (فأينما تولوا فثم وجه الله) ليست من آيات الصفات. قد يحتاج إلى مثل هذا التأويل وأن المراد بالوجه غير الوجه الحقيقي للتوفيق بين النصوص وإلا فالأصل في الوجه أنه القدر المعروف من البدن وعليه فلا يقال إن المراد بالوجه غير الوجه الاصطلاحي في غير هذه الآية وهذا التأويل إنما يسلك للتوفيق بين النصوص وليس هو الأصل. فالمراد بالوجه في قوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) الوجه الحقيقي لا القُبَالة والجهة.
62. حديث جابر بن سمرة (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة): لما منع المصلي من الالتفات والانصراف إلى جهة اليمين وجهة الشمال بقي من الجهات جهة العلو والسفل والاستقبال. 
63. أكثر أهل العلم على أن السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده والمالكية يرون أنه ينظر إلى جهة القبلة لقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) فالأمر المشروع متردد بين استقبال القبلة بالوجه وبين النظر إلى موضع السجود.
64. رفع البصر إلى السماء في الصلاة لا خارجها جاء فيه التحذير الشديد لأنه حيدٌ وميل عما أمر به الإنسان في قوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) فيكره كراهة شديدة أن يلتفت يمنة ويسرة وأما رفع البصر إلى السماء فترتيب العقوبة عليه يدل على أنه محرم وليس في الحديث ما يدل على إبطال الصلاة برفع البصر إلى السماء لأنه ليس فيه (لا صلاة له) أو (صلاته باطلة) وإن قال الظاهرية إنه تبطل به الصلاة لأن عندهم كل نهي يقارن عبادة ولو عاد إلى أمر خارج عنها فإنه يبطلها فالنهي عندهم يقتضي البطلان مطلقاً سواء عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى وصفه الملازم له أو إلى أمر خارج عنه.
65. النظر إلى السماء خارج الصلاة للتفكر والاعتبار عبادة جاء الحث عليها في نصوص كثيرة كما في قوله تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) وقوله (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت) وترجم البخاري (باب النظر إلى السماء) واقتصر على إيراد قوله تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) فإما أنه أراد هذه الآية وما بعدها وإما لأن من نظر إلى الإبل لا سيما إذا كانت قائمة فإنه لا بد أن ينظر إلى السماء.
66. أولو الألباب هم أهل الذكر المفرِّدون لقوله تعالى بعد آية آل عمران السابقة (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم).
67. حديث عائشة (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان): (لا) هنا نافية والمنفي هنا الصلاة الشرعية فقد توجد صورتها لكن حقيقتها الشرعية المسقطة للطلب التي تبرأ بها الذمة منفية كما في حديث المسيء (صل فإنك لم تصل). وهل نقول هنا كما نقول في حديث المسيء أن الصلاة باعتبارها باطلة غير مجزئة ساغ نفيها؟ هل نقول إن الصلاة بحضرة طعام ومع مدافعة الأخبثين باطلة فيتجه النفي إلى الحقيقة الشرعية وإن كانت الصورة موجودة؟ أهل العلم في مثل هذه الصورة يطلقون الكراهة فلو صلى بحضرة طعام أو مع مدافعة الأخبثين فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر والثواب بقدر ما شغله الانشغال بالطعام أو بالمدافعة من إقبال على ربه وما نقصه من خشوع في صلاته.
68. هذا فيما يمكن رفعه مما يشغل عن الخشوع لكن ماذا عما لا يمكن دفعه كحر شديد أو برد شديد أو جوع مع عدم وجود طعام فالانشغال موجود؟ تقدم حديث الإبراد وهو في المقدور عليه وفي حدود الوقت لكن قد يوجد مما يشغل الإنسان مما لا يستطيع دفعه والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً كبيراً فبعض الناس لا يطيق الحر ولو بعد غروب الشمس فمن كانت هذه حاله نقول له صل على حالك واحرص على الخشوع وما لا تستطيعه لا تكلف به. 
69. العلة في الخبر ظاهرة وهي إذهاب الخشوع بالكلية أو تقليله فيكون في حكم المذكورات ما يشاركها في العلة فإذا كان الألم يعتصر الإنسان ويشغل باله مع استطاعته أن يصلي فإن له أن ينتظر حتى يخف الألم ولا يعني هذا أنه يؤخر الصلاة بهذا العذر إلا إذا بلغ به الألم مبلغاً بحيث لا يستطيع معه أن يصلي فهذا معذور.
70. المراد بالنفي في الخبر النهي. والنهي إذا جاء على صيغة النفي أبلغ من مجرد النهي.
71. إذا صلى بحضرة هذه الأمور فصلاته باطلة عند الظاهرية لأن كل نهي عندهم يقتضي البطلان.
72. حديث أبي هريرة (التثاؤب من الشيطان): كان التثاؤب من الشيطان لأنه دليل على الخمول والكسل والإخلاد إلى الراحة وغير ذلك مما يعوق عن العبادة أو يثبط عنها والتثبيط عن العبادة عادة الشيطان وديدنه فكأن التثاؤب نشأ من الشيطان لأنه يحبه. وينشأ هذا التثاؤب إما من الإفراط في الأكل أو الإفراط في ترك النوم وقد ينشأ عن الإفراط في كثرة النوم والمطلوب من المسلم الاعتدال في الأكل والشرب والنوم والكلام وجميع تصرفاته.
73. من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام ويصلي وما حفظ عنه أنه أحيا ليلة إلى الصباح وإن كان في العشر الأواخر من رمضان يشد المئزر ويعتزل الأهل لكن إن قلنا إنه في العشر الأواخر لا ينام – كما قال بذلك جمع من أهل العلم – فلا يعني هذا أن هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام.
74. من أسباب سرعة الشيخوخة والخرف تقليل النوم عن الحد الأدنى.
75. ما يبتلى الإنسان بمرض القلب وبموت القلب إلا بسبب فضول الطعام والشراب والنوم والنظر وغير ذلك.
76. في الحديث (فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) أي فليضع يده أو شيئاً على فمه لئلا يرى منه ما يستقذر أو يخرج منه ما يستقبح والمقصود أن هذا من الأدب النبوي. ويستفاد من قوله (ما استطاع) أن الذي لا يستطيعه لا يكلفه.
77. من تصدر منه أصوات مزعجة عند التثاؤب إن كانت في الصلاة فالصلاة في خطر من الإبطال وإن كانت خارج الصلاة فهي مكروهة كراهة شديدة.
78. من أدب قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة عند التثاؤب لأن هذه القراءة يتقرب بها إلى الله عز وجل والتثاؤب من الشيطان فلا يجتمع هذا وهذا.
79. عند الترمذي (التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع) فزاد قوله (في الصلاة) على ما عند مسلم ولا شك أن التنصيص على الصلاة لا يعني أن الأمر بالكظم خاص بالصلاة وأنه لا يكظم خارج الصلاة بل يكظم مطلقاً ويعتني بصلاته أكثر من غيرها.
80. التثاؤب المصحوب بالكسل والخمول لا يمكن أن يتحقق معه الخشوع لأنه لو كان يستحضر الحال التي هو فيها فلا شك أن سيكون مشدوداً وسينشغل عن هذا التثاؤب.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم السبت الحادي والعشرين من صفر عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الخميس السادس والعشرين من صفر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 

